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 صخالمل
 

الإجــــراءات إذا كــــان حســــن ســــير المرفــــق العــــام بانتظــــام واضــــطراد يُــــنظّم ســــلطة الإدارة فــــي اتخــــاذ           
والمساءلة الانضباطية بما یضمن استمراریة حركة ونشاط المرفق ورفع الحواجز التي تعيـق ذلـك، فـإن ذلـك لا 
یعني الخل  بين الإجـراءات والقواعـد، حتـى وإن تشـابە الهـدف والغایـة، لأن المشـرّع قـد رسـم لكـل إجـراء مسـلكًا 

ارة فــي ممارســة ســلطاتها، وتضــمن فــي الوقــت ذاتــە خاصًــا بــە مــن الضــمانات والحــوافز التــي تكفــل حقــوق الإد
حقوق الموظفين في الـدفاع عـن مصـالحهم. بالإضـافة إلـى تفـاوت الغایـات بـين الإجـراءات الإداریـة والمسـاءلة 

الغایــات جوهریــة المتمثلــة فــي تحقيــق المصــلحة العامــة  ىالانضــباطية، علــى الــرغم مــن التقــاء كليهمــا فــي احــد
شــــروعية الســــلطة وانحرافًــــا فــــي اســــتخدام المالإدارة بينهمــــا یُعــــد خروجًــــا عــــن مبــــدأ  وحمايتهــــا. لــــذا، فــــإن خلــــ 

الصلاحيات، ما یستوجب منع الإدارة من اتخاذ الإجراءات الإداریة لترتيب آثار تتعلق بالمساءلة الانضباطية، 
 .لما ينطوي عليە ذلك من تجاوز احتصاصها ویؤدي إلى بطلان قراراتها

 .الموظف، الإدارة المقنعة، ، الوظيفية،العقوبات الكلمات المفتاحية:
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دةمىَ كةرتىَ طشتى باش برِيظة بضيت ورِيَكخستنا دةسةلاتا كارطيَرى دهيَتةكرن، بزاظ وضالاكييَن كةرتى دىَ ب 
بةرزةفتكرنىَ، بةلَى رِامانا ظىَ ئةو نينة كو شيَوةكىَ بةردةوام هيَنة طةرةنتيكرن ذبؤ وةرطرتنا ثيَرابونيَن ثيَدظى ييَن 

ثيَرِابوون ورِيَسا تيَكةل ببن، خؤ ئةطةر ئارمانج ومةرةم ذى دوةكهةظبن نابيت ئةظ ضةندة بهيَتةكرن، ضونكى بوَ 
ركريية. هةر ثيَرِابوونةكىَ ياسادانةرى رِيَكةكا تايبةت ذ طريَنتييَن مافيَن كارطيَريىَ دةمىَ كارىَ خوَ ئةنجامددةت ديا

ودهةمان دةمدا بةرةظانيىَ ذ مافيَن فةرمانبةران ذى دكةت وبةرذةوةندييَن وان دثاريَزيت، سةرةراى وىَ خالَا 
هةظثشك يا دناظبةرا وان دا بوَ دابينكرن وثاراستنا بةرذةوةنديا طشتى. لةورا دظى بوارى دا تيَكةلكرنا كارطيَريىَ 

ةلاتا و سةرثيَضى دةرحةقا ثرنسيبىَ رِةواى يىَ دا ثةيدادبيت، ول ظيَرىَ دبيتة ئةطةرىَ دروست بكارنةئينانا دةسته
ثيَدظيية رِيَك ل ثيَرابوونيَن كارطيَرى بجهدئينيت بهيَنةطرتن، ذبةر بابةتيَن طريَداى ب بةرزةفتكرنىَ ظة كو 

 .ذدةسةلاتيَن خوَ دةردكةظيت ودئةنجامدا برِيارِيَن وىَ دهةلَوةشينيت

 .مقةنةع، فةرمانبةر، كارطيَرى ،فهرمانبهرایهتی ،سزا:  ثةيظيَن دةسثيَكيَ
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Abstract 

     Whereas the proper, regular, and consistent functioning of public services 

regulates the administration's authority in taking measures and exercising 

disciplinary procedures in which ensure the continuity of operations and removing 

obstacles thereto, this does not imply conflating procedures and rules, even when 

their objectives are alike. This is because of that the legislature has established 

distinct procedural pathways for each measure, with specific safeguards and 

incentives that both protect the administration's right to exercise its powers and 

     guarantee employees' rights to defend their interests. Furthermore, while 

administrative procedures and disciplinary accountability share the fundamental 

goal of protecting and promoting public interest, their respective purposes differ 

substantially. Consequently, any administrative confusion between these two 

constitutes a violation of the principle of legality and an abuse of authority. The 

administration must therefore be prohibited from using administrative measures to 

achieve disciplinary outcomes, as such overreach constitutes ultra vires action and 

leads to the nullity of the administrative decision. 

Keywords: Disguised, Employment, sanctions, Employer, Administration. 
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 المقدمة
 أولًا/ مدخل تمهیدي للتعريف بموضوع البحث:

تضمن ل دارة حسن سير تُعدُّ النُظمُ الإنضباطية من الوسائل القانونية الجوهریة التي  
م لعلاقتە  المرافق العامة، عبر ضمان التزام الموظف بأداء واجباتە ضمن الإطار القانوني المنظِّ
بالإدارة، ومساءلتە حال الإخلال بها، بما یعيد الأمور إلى نصابها ویحقق غایات المرفق العام. 

للموظف، وما تحملە من إمكانات  ونظرًا لما تشكلە هذه النُظم من أثر بال  في المسار المهني
تؤثر على حقوقە، فقد حرصت العديد من الدول، ومنها العراق، على إرساء مبادا وضمانات 
تحدُّ من سلطة الإدارة في تطبيق النظام الانضباطي، وتحمي الموظف من مظاهر الانحراف 

اتخاذ أي إجراء أو فرض والتعسف الإداري. فقد تم إقرار مبدأ المشروعية الذي یمنع الإدارة من 
عقوبة غير منصوص عليها قانونًا، ومنح الموظف جملة من الضمانات التي تصون حقوقە 
وتحول دون تعرضە لعقوبات غير مبررة. ومن هنا، فإن لجوء الإدارة إلى اتخاذ إجراءات ظاهرها 

المبدأ ویعرِّض  المصلحة العامة وباطنها العقاب، من دون سند قانوني صریح، یُعد مخالفةً لهذا
قراراتها للطعن فيها، كما يثير إشكاليات قانونية دقيقة تتعلق بمدى توافق تلك العقوبات مع 

 .المصلحة العامة واحترام مبدأ المشروعية
 :أهمية اختيار الموضوع /ثانياً 

 تنبع أهمية اختيار هذا الموضوع من عدة اعتبارات، یمكن تلخيصها بما يلي:
العقوبات الوظيفية المقنعة وتحليل الموقف القانوني والقضائي من هذه  الوقوف على مفهوم .1

 .التسمية
تحديد العناصر الأساسية التي تميز هذه العقوبات ليتسنى توصيفها بدقة وتطبيقها  .2

 .بصورة سليمة
دراسة مدى اعتبار العقوبات الوظيفية المقنعة عقوبات فعلية، وبيان الشروط التي ينبغي  .3

 .لإجراءات الإداریة البديلة ذات الطابع التأديبيتوافرها في ا
استقصاء آليات التكييف القانوني لهذه العقوبات، وتحديد موقعها بين الإجراءات الإداریة  .4

 .والعقوبات الانضباطية، مع الوقوف على الخلافات القانونية والفقهية بشأنها
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الكفيلة بحمایة الموظف من الأضرار تسلي  الضوء على الضمانات القانونية والقضائية  .5
 .المترتبة على هذه العقوبات، وضمان عودة الإجراءات إلى المسار الطبيعي والمشروع

 
 

 أهداف البحث: /ثالثاً 
 :یسعى هذ البحث إلى تحقيق هدفين رئيسيين

توعية الإدارة بضرورة عدم استغلال سلطاتها لتحقيق غایات  :الهدف الأول •
لأذى بالموظف دون اتباع الأصول القانونية والإجراءات شخصية عبر إیقاع ا

 .التأديبية المقرونة بضمانات
تمكين الموظف المتعرض لهذه العقوبات، عند ارتكابە مخالفة  :الهدف الثاني •

وظيفية، من اتخاذ الخطوات القانونية والإداریة والقضائية اللازمة لإعادة الأمور 
 .ون إلى نصابها وفقًا لما قرره القان

 رابعاً/ إشكالية البحث:
تتمثل الإشكالية المركزیة لهذا البحث في تعامل احكام القوانين الإداریة في العراق بين          

المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع  1979لسنة  65قانون مجلس الدولة العراقي رقم 
عقوبات الوظيفية المقنعة التي تخر  والقضاء الاداري العراقي مع ال 1991لسنة  14العام رقم 

عن مبدأ "لا عقوبة إلا بنص" تلجأ اليها الادارة للحد من الموظف العام، والسبل القانونية 
والقضائية الضامنة لحمایة حقوق الموظف وعدم الاعتداء عليها في ظل الفراغ التشریعي في هذا 

 المجال.
 خامساً/ منهجية البحث:

إعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي، بوصفە الأداة الأساسي في البحوث القانونية،        
لتحليل الآراء الفقهية والمواقف القانونية والقضائية ذات الصلة بالعقوبات الوظيفية المقنعة في 

شارة ، مع الاالعراق، بما یخدم في بلورة حلول فعالة ل شكالية المطروحة حول موضوع البحث
 الى موقف بعض القوانين الاخرى من امثال الفرنسي والمصري في بعض اجزائە.

 هيكلية البحث: /سادساً 
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تتوزع خطة البحث الى مبحثين أساسيين، يتناول المبحث الاول ماهية العقوبات 
وفي المطلب  مفهوم العقوبات الوظيفية المقنعة، نبحث في المطلب الأول: عن الوظيفية المقنعة

التكييف القانوني للعقوبات وفي المطلب الثالث و  عناصر العقوبات الوظيفية المقنعةاني عن الث
 قواعد العقوبات الوظيفية المقنعة، اما المبحث الثاني نتناول في المطلب الاول   الوظيفية المقنعة

الضمانات القانونية وفي المطلب الثاني نتناول  شروط الإجراء الإداري الضاروذلك بالتطرق الى 
 .تطبيقات العقوبات المقنعةفيما نتطرق في المطلب الثالث  والقضائية تجاه العقوبات المقنعة

 
 المبحث الأول

 ماهية العقوبات الوظيفية المقنعة

أنواع  تُعدّ العقوبات الوظيفية المقنعة، كما یسميها بعض الفقە والقضاء الإداري، نوعًا من
العقوبات الإداریة الخارجة عن القاعدة القائلة: "لا عقوبة إلا بنص"، وقد شاعت وانتشرت في 
دوائر الدولة ومرافقها كأسلوب جديد للتأديب، كتطبيق دقيق للفظ العقوبة، وتهدف إلى معالجة 

لحاق الأذى آثار المخالفة الانضباطية التي يرتكبها الموظف بطرق خفية وغير قانونية، غايتها إ
بالموظف أو تحقيق أغراض أخرى غير التي أُقِرّ القانون من أجلها بشأن العقوبات الانضباطية 

وعلى الرغم من طابعها غير الرسمي، إلا أن آثارها تنعكس بوضوح على المركز  .الأصلية
 .القانوني للموظف، مما یجعلها محل بحث قانونية وأكادیمية

المتزايد یطرح إشكالية تتعلق بمشروعية الإجراء الإداري الذي یُعد كما أن استخدامها         
ومن هنا تظهر أهمية إخضاع هذه الظاهرة للدراسة الدقيقة،  .حجر الزاویة في النظام القانوني

لتحديد مدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة والضواب  التأديبية المنصوص عليها في 
لمعرفة المزید حول العقوبات الوظيفية المقنعة ومدى اتساقها أو  وعليە،، التشریعات النافذة

تعارضها مع المبدأ أعلاه، لا بد من الوقوف على مفهوم هذه العقوبات، وعناصرها، والسمات 
التي دفعت الإدارة إلى بناء قناعتها بفرضها، وتكييفها القانوني وذلك من خلال ثلاثة مطالب 

 ووفق ما یأتي:

 المطلب الأول
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 مفهوم العقوبات الوظيفية المقنعة
تُعرَف العقوبات الوظيفية المقنعة بالعقوبات البديلة، أو التدابير الداخلية، أو العقوبات        

غير التأديبية، التي تفرضها الإدارة وفق سلطتها التقديریة على الموظف المخالف، لمعاقبتە 
حيحًا لمسار العمل الوظيفي الذي اختلّ بسبب بشكل فعلي وردعە عن تكرار المخالفة نهائيًا، تص

 .فعلە، تحت ستار تحقيق المصلحة العامة
وباعتبار العقوبات الوظيفية المقنعة أسلوبًا جديدًا ظهر في الآونة الأخيرة نتيجة انحراف         

تُعد نمطًا الإدارة في استعمال سلطاتها التأديبية وانتشار الفساد في دوائر الدولة ومرافقها، فإنها 
جديدًا من العقوبات الوظيفية. ومع ذلك، لا يوجد لها تعریف محدد في التشریعات الإداریة 
العراقية، وإن كانت تلك التشریعات قد تضمّنت تنظيمًا لسلطات الإدارة والإجراءات التي تتخذها 

م یُعرّفها تعریفًا كعقوبات. كما أن القضاء الإداري، رغم إشارتە إليها في العديد من تطبيقاتە، ل
 . (1)صریحًا
أما من الناحية الفقهية، فقد تعددت التعاریف التي قيلت بشأن العقوبات الوظيفية المقنعة        

ذلك الإجراء الإداري المؤلم الذي تتخذه  " :لدى شُرّاح القانون وفقهائە، حيث عرفها بعضهم بأنها
ون التصریح بذلك، ودون اتباع الإجراءات الإدارة لمعاقبة الموظف المخطئ والإضرار بە د

والوسائل التي نص عليها القانون في هذا الشأن، انحرافًا منها في استخدام السلطة ومجافاةً 
 . (2)"للمصلحة العامة

الإجراء المؤلم الذي تتخذه الإدارة ضد الموظف المُذنب دون  " :كما عرّفها آخرون بأنها         
ە أو استيفاء إجراءات التأديب، وذلك خروجًا على مبدأ شرعية العقوبة، الذي توجيە اتهام معين إلي

یقوم على أساس اختيار عقوبة من العقوبات المحددة على سبيل الحصر، وكذلك على إجراءات 
 . (3)"تأديبية معقدة تستغرق وقتًا زمنيًا

                                                           
( لسـنة 14ورود محمد جابر، القصور التشریعي في احكام قـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام رقـم ) (1)

، 2023جامعــة النهــرین كجــزء مــن متطلبــات شــهادة الماجســتير،  –رســالة مقدمــة الــى كليــة الحقــوق ، 1991
 وما بعدها.  66ص

ــة القادســية  (2) د. ســعد محمــد ســعيد العنبكــي، العقوبــات المقنعــة ورقابــة قضــاء المــوظفين، بحــث منشــور فــي مجل
 .30، ص2021، 12، المجلد1للقانون والعلوم السياسية، العدد

 .313، ص1995قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة،  –سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري  د. (3)
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ظاهریًا من أجل تنظيم المرفق العام، ولا إجراء تتخذه الإدارة " :وقد عُرّفت أیضًا بأنها         
علاقة لە بالانضباط، إلا أن حقيقتە هي معاقبة الموظف وإلحاق الأذى بە، دون أن يرتكب خطأ 

 . (1)"في عملە
ستر إجراء لە صفة العقوبات المنصوص " :أما في الفقە الفرنسي، فقد عُرّفت بأنها         

، تتخذه الإدارة ضد الموظف دون اتباع الإجراءات عليها في قائمة الجزاءات الانضباطية
 . (2)"الصحيحة والمقررة قانونًا، بغرض عدم إسباغ وصف الجزاء الانضباطي عليە

المعايير التي تُمكِّن من اعتبار الإجراء  (3)وقد أوضح مجلس الدولة الفرنسي في قرارل لە
ین رئيسين: أولهما العنصر الذاتي، الإداري عقوبة تأديبية مقنّعة، وذلك بالاستناد إلى عنصر 

ویتمثل في توافر نية الإدارة في معاقبة الموظف على خطأ منسوب إليە؛ وثانيهما العنصر 
الموضوعي، والذي یظهر من خلال الآثار السلبية الملموسة التي تترتب على الوضع المهني 

 .يللموظف، كخفض الأجر، أو تقليص المهام، أو المساس بمركزه القانون
كانون  25وبهذا الشأن نشير لقرار المحكمة الإداریة الاستئنافية في مرسيليا، بتاری         
المحكمة بأن نقل موظف عمومي، یشغل منصب  قضت :19MA03924، رقم 2021الثاني 

مسؤول القسم القانوني في جامعة وهو ممثل منتخب عن الموظفين، إلى وظيفة "مكلف بمهمة" 

                                                           
، 3د. عبدالقادر الشيخلي، مشكلة الجزاء المقنع في تأديب الموظف العام، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد (1)

 .873، ص1979 ،5السنة
نقـــلا عـــن اللـــواء محمـــد ماجـــد یـــاقوت، شـــرح القـــانون التـــاديبي للوظيفـــة العامـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة، الاســـكندریة،  (2)

 .696ص ، 2009
ـــة الفرنســـي فـــي القضـــية رقـــم   (3) ، 1978حزیـــران  9بتـــاری   08397یُعـــد القـــرار الإداري الصـــادر عـــن مجلـــس الدول

بــارزاً فــي هــذا المجــال. فقــد أوضــح المجلــس مــن خــلال هــذا القــرار  (، مثــالًا مرجعيًــاSpireالمعروفــة بقضــية "ســبير )
المعايير التي تُمكِّن من اعتبار الإجراء الإداري عقوبة تأديبية مقنّعـة، وذلـك بالاسـتناد إلـى عنصـرین رئيسـين: أولهمـا 

ا العنصـــر العنصـــر الـــذاتي، ویتمثـــل فـــي تـــوافر نيـــة الإدارة فـــي معاقبـــة الموظـــف علـــى خطـــأ منســـوب إليـــە؛ وثانيهمـــ
الموضــوعي، والــذي یظهــر مــن خــلال الآثــار الســلبية الملموســة التــي تترتــب علــى الوضــع المهنــي للموظــف، كخفــض 

 الأجر، أو تقليص المهام، أو المساس بمركزه القانون.
 ينظر:

  Conseil d’État, 9 juin 1978, Spire، n° 08397, disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr تـاری  اخـر ،
.2024 12 23زیارة   



 الــعــقــوبــات الوظيفية الــمــقــنــعة
....................................................... 

-----------------------------------------

 Yaqeen Journal for legal studies  225  2520 June,3 Issue 

بية مقنّعة ناجمة عن أنشطتە النقابية، كما ألغت قرار الرفض الضمني لمنحە یُعد عقوبة تأدي
 .(1)الحمایة الوظيفية، معتبرة أنە تعرّض لتحرش معنوي تمييزي بسبب التزاماتە النقابية

إجراء تتخذه الإدارة ظاهریًا من أجل تنظيم " :وفي العراق، فقد عرّفها بعض الفقهاء بأنها       
ولا علاقة لە بالانضباط، إلا أن حقيقتە هي معاقبة الموظف وإلحاق الأذى بە دون  المرفق العام،

 . (2)"أن يرتكب خطأ في عملە
لكي " :كما نلاحظ أن المحكمة الإداریة العليا في مصر قد عرّفت العقوبة المقنّعة بقولها        

یُعتبَر القرار الإداري بمثابة الجزاء التأديبي المقنّع، لا یشترط أن یكون متضمّنًا عقوبة من 
تتبين المحكمة من العقوبات التأديبية المعينة، وإلا لكان جزاءً تأديبيًا صریحًا، وإنما یكفي أن 

ظروف الأحوال وملابساتها أن نية الإدارة قد اتجهت إلى معاقبة الموظف، ولكن بغير اتباع 
. (3)"الإجراءات والأوضاع المقررة لذلك، فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر

الإدارة لهدف مغاير وعليە، فإن العقوبات الوظيفية المقنعة هي عبارة عن إجراء إداري تتخذه 
للغرض الذي شُرّع من أجلە، ویتمثل في معاقبة الموظف على ارتكابە مخالفة وظيفية، أو حتى 
دون وجود مخالفة، بقصد إيذائە، ودون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها قانونًا، أو مراعاة 

بما يتوافق مع مبدأ  الضمانات القانونية المقررة لفرض العقوبات الانضباطية وتأديب الموظف
الشرعية والعدالة. ذلك أن المشرّع قد أحاط العقوبات الانضباطية بجملة من الإجراءات 
والضمانات التي تكفل تحقيق المصلحة العامة من خلال الزجر والردع، وحمایة المصلحة 

                                                           
 ينظر: (1)

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, n° 19MA03924, en date du 25 janvier 

2021, disponible sur le site officiel Légifrance: 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043052816.2024/12/23 تاريخ اخر زيارة  

رنـة، بحـث منشـور دراسـة مقا –د. حسن محمد علـي البنـان ووليـد امـين طـاهر، العقوبـات الانضـباطية المقنعـة  (2)
-404ص، 21، الســنة 67، العــدد19جامعــة الموصــل، المجلــد –فــي مجلــة الرافــدين للحقــوق، كليــة الحقــوق 

405. 
، 2012، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، 3د. ســـليمان محمـــد الطمـــاوي، القضـــاء الاداري )قضـــاء التاديـــب(،   (3)

 .280ص
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یُعدّ ومن ثم، فإن لجوء الإدارة إلى هذا الأسلوب  .الخاصة للموظفين في الدفاع عن حقوقهم
 . (1)تصرفًا معيبًا وخطيرًا ومخالفًا للقانون، مما یجعلە موجبًا للنقض والإلغاء

العقوبات المستترة  :وبناءً على ما تقدّم، یمكننا أن نُعرّف العقوبات الوظيفية المقنعة بأنها
لتحقيق التي تفرضها الإدارة على الموظف، سواء ارتكب مخالفة وظيفية أم لم يرتكبها، وذلك 

غایات غير مشروعة، وبعيدًا عن المصلحة العامة، تكمن في نية الانتقام من الموظف أو 
والعقوبات الوظيفية المقنعة، وفقًا للمفهوم أعلاه، یمكن  التخلص منە خار  إطار القانون.

استخلاص مجموعة من السمات التي تميّزها عن غيرها من العقوبات والإجراءات التي قد تشترك 
 :(2)ها في العديد من العناصر، وهي كما يليمع

، وذلك لعدم ورودها ضمن العقوبات "تُعدّ خارجة عن نطاق مبدأ "لا عقوبة إلا بنص .1
 .الانضباطية التي أوردها المشرّع على سبيل الحصر

أن هذه العقوبات، في حقيقتها، إجراء إداري تتخذه الإدارة بهدف معاقبة الموظف  .2
 سامە بصفة الجزاءات الإداریة الرسمية.المخالف، رغم عدم إت

قد تترتب عليها آثار طویلة الأمد، ولا تتسم بالتوقيت أو التحديد الزمني كما هو الحال  .3
 .في العقوبات الانضباطية الأصلية

تفتقر إلى الضمانات القانونية التي یكفلها القانون للموظف، إذ تُفرض دون اتباع  .4
 .ونًا لفرض العقوبات الانضباطيةالأصول والإجراءات المقررة قان

 المطلب الثاني
 عناصر العقوبات الوظيفية المقنعة

لا یكفي لاعتبار العقوبة المفروضة على الموظف المخالف عقوبة مقنّعة مجرد مخالفتها       
لمبدأ "لا عقوبة إلا بنص"، الذي حصر بموجبە المشرّع العراقي العقوبات الانضباطية في 

 :هيو القانون، بل لا بد من توافر ثلاثة عناصر أساسية، 

                                                           
 .405-404صد. حسن محمد علي البنان ووليد امين طاهر، مصدر سابق،  (1)
ابراهيم محمد حـاجي وزوان حمـد امـين عبـدالله، العقوبـات المقنعـة ورقابـة القضـاء الاداري عليهـا، بحـث منشـور  (2)

 .260-259، ص2022، 2، الجزء2، العدد7، المجل7في مجلة جامعة تكریت للحقوق، السنة
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مخالفة انضباطية صادرة من  يتمثل في وجود مسلك خاطئ :العنصر الشخصي .1
 .الموظف المخالف

 .یقوم على وجود إجراء إداري تتخذه الإدارة في مواجهة الموظف :العنصر الموضوعي .2
ویتعلق بتوجّە نية الإدارة إلى معاقبة الموظف من خلال هذا الإجراء، رغم  :عنصر النية .3

 .أن المشرّع لم یقرّ اتخاذه لهذا الغرض
 :العناصر وفيما يلي تفصيل لهذه

 الفرع الاول
 العنصر الشخصي

یقوم هذا العنصر على انصراف نية الإدارة نحو معاقبة الموظف الذي ارتكب مخالفة  
انضباطية، حتى وإن لم تكن هذه المخالفة ترتقي إلى مستوى یستوجب فرض إحدى العقوبات 

ریة على تصرفها مع الانضباطية المقررة قانونًا. ویهدف من وراء ذلك إلى إضفاء شرعية ظاه
وبنظر القانون، فإن  .الموظف، بغضّ النظر عن مدى قانونية هذا التصرف أو شرعيتە الحقيقية

الإدارة لا یمكنها اتخاذ أي إجراء إداري ضار بهدف المعاقبة، ما لم یكن هناك مسلك خاطئ أو 
قوق إداریة قائمة مخالفة تأديبية صادرة من الموظف. فالإجراءات الضارّة، في حقيقتها، هي ح

على تحقيق المصلحة العامة، ولها غایاتها وأهدافها المشروعة، مغايرة لتلك التي قد تعتمدها 
 .(1)الإدارة في سلوكها المنحرف عن القانون 

 
 
 

  
 
 
 

                                                           
دراســة  –داود محمــد ود. شــوان دلاور محمــد صــابر، العقوبــات الوظيفيــة المقنعــة والــتظلم منهــا د. ســە نكــە ر  (1)

 .183، ص2022، 1، العدد11مقارنة، بحث منشور في المجلة الاكادیمية لجامعة نوروز، المجلد
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 الفرع الثاني
 العنصر الموضوعي

على یُعد هذا العنصر من العناصر الأساسية للعقوبات الوظيفية المقنعة، وهو یقوم 
وجود إجراء إداري تتخذه الإدارة لمعاقبة الموظف عن مخالفتە الوظيفية، ولكن بخلاف الغایة 

بذلك یخر  الإجراء عن نطاقە القانوني المشروع، ، و الأصلية التي شُرّع هذا الإجراء من أجلها
 .ویُشكّل عيبًا في القرار الإداري الصادر بحق الموظف بالعقوبة المقنعة

ولا یكفي مجرد إلحاق الأذى بالموظف المخالف، ما لم تكن غایة الإجراء مرتبطة مباشرة      
ذلك أن الإجراءات الإداریة یجب أن تهدف إلى  .بالمسلك الوظيفي، أي بقصد التأديب والمعاقبة

اق تحقيق الصالح العام، فإذا تبيّن أن الإدارة قد انحرفت بنيّتها نحو معاقبة الموظف خار  نط
هذا الصالح العام، أمكن حينها وصف هذا الإجراء بالعقوبة المقنّعة، لأنە یحقق غایة غير 

 .(1)مشروعة مغايرة للغایة الاصلية

 الفرع الثالث
 عنصر النية

إن توفر عنصر شخصي يتمثل في وجود مخالفة وظيفية، وعنصر موضوعي متمثل في 
فاء صفة العقوبة المقنّعة على الإجراء، ما لم اتخاذ إجراء إداري معين، لا یكفيان وحدهما لإض

 .تتجە نية الإدارة إلى معاقبة الموظف بصفة تأديبية دون تحقيق الغایة الأصلية من الإجراء
ولا بد أن تتوجّە نية الإدارة نحو ردع الموظف والانتقام منە إداریًا، وهي غایة تختلف تمامًا       

ومن هنا، یُعد عنصر النية من أهم  (2)قيق المصلحة العامةعن الغایة الأصلية المتمثلة في تح
 .المعايير التي یعتمدها القضاء الإداري للكشف عن وجود العقوبات الوظيفية المقنعة من عدمە

 
 

                                                           
 .258ابراهيم محمد حاجي وزوان حمد امين عبدالله، مصدر سابق، ص (1)
 .372، ص1996، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1، ط1قضاء الاداري،  د. عمر محمد الشوبكي، ال (2)
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 المطلب الثالث
 التكیيف القانوني للعقوبات الوظيفية المقنعة

الإداریة الضارّة لمعاقبة الموظف المخالف، إن اتخاذ الجهة الإداریة لأحد الإجراءات         
دون اللجوء إلى الطرق والعقوبات المنصوص عليها قانونًا، والابتعاد عن الغایة الأصلية من 

ما تحقّقە العقوبة التأديبية  –من حيث الأثر  –الإجراء المتخذ، وتحویلە إلى غایة عقابية، یُحقّق 
ریعة، ضمن الصلاحيات المقرّرة قانونًا، بدلًا من الصحيحة. ویتم ذلك عبر إجراءات سهلة وس

اتباع الأصول والإجراءات التأديبية المعقدة والطویلة، طالما أن النتيجة واحدة، وهي الردع أو 
الانتقام، إلا أن هذا النهج یجعل الإدارة خارجة عن مبدأ شرعية العقوبة وشرعية النظام التأديبي 

 –ارة على هذا الأسلوب لتحقيق غایة تأديبية من خلال إجراء إداري ویُثير اقتصار الإد. (1)بأكملە
هل یُعامل كإجراء إداري معيب  :تسا لًا مهمًا حول الطبيعة القانونية لهذا الإجراء –في الظاهر

بعيب الغایةي أم كقرار تأديبي معيب بعيب الشكلي وقد اختلفت الآراء الفقهية بشأن التكييف 
تخذ من قبل الجهة الإداریة لمعاقبة الموظف الى عدة جهات، فمن جهة، القانوني ل جراء الم

يرى بعض الفقە أن هذا التصرف یُعامل معاملة القرار التأديبي، وبالتالي تكون الإدارة قد خالفت 
مبدأ شرعية النظام التأديبي، لأنها لم تتبع الإجراءات القانونية المقرّرة لفرض العقوبة على 

ها لم تلتزم بنصوص القانون التي حددت العقوبات على سبيل الحصر حتى وإن الموظف. كما أن
تضمّن الإجراء المتخذ أثرًا جزائيًا مستترًا، وحقّق الغایة العقابية، فإن القضاء الإداري دأب على 

 . (2)إلغاء مثل هذه القرارات لما لها من آثار تأديبية غير مشروعة
آخر من الفقە أن هذا الإجراء یُعامل معاملة الإجراء  ومن جهة أخرى، يرى جانب         

ذلك أن الغایة من  .الإداري المعيب بعيب الغایة، وبالتالي یكون باطلًا لعدم مشروعية غايتە
فرض العقوبات الانضباطية تكمن في ردع الموظف وتحقيق الانتظام في المرفق العام وضمان 

دارة لمعاقبة الموظف، فيجب أن تقوم على تحقيق حسن سيره. أما الإجراءات التي تتخذها الإ

                                                           
، منشــورات 1د. تغریــد محمــد قــدوري النعيمــي، مبــدأ المشــروعية واثــره فــي النظــام التــاديبي للوظيفــة العامــة، ط (1)

 .327، ص2013الحلي الحقوقية، بيروت، 
، المركـــز القـــومي للاصـــدارات 1فـــة العامـــة، طد. عبـــدالعزیز عبـــدالمنعم خليفـــة، الضـــمانات التاديبيـــة فـــي الوظي (2)

 .22، ص2008القانونية، دون مكان النشر،  
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المصلحة العامة، وبالتالي، فإن القرار الإداري الصادر في ظل هذا الانحراف یُعدّ مشوبًا بعيب 
الغایة، رغم أن الإدارة تتمتع بقرینة قانونية مفادها أن قراراتها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، 

وهناك رأي ثالث يذهب إلى أن تصرّف . (1)إثبات العكس لكن یجوز نقض هذه القرینة حال
الإدارة على هذا النحو یُعدّ انحرافًا في استعمال سلطتها التقديریة التي تملكها في إطار نظام 
الإجراءات الإداریة والتأديبية، والمقررة في حدود تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق 

الإدارة هذه السلطة لغير الغایة التي قررها القانون، أو في غير  وبالتالي، إذا ما استعملت .العام
وبما أن ابتداع الإدارة  .الأحوال التي نص عليها، فإنها تكون قد انحرفت في استعمال سلطاتها

 –لعقوبة جديدة غير منصوص عليها قانونًا، في ظل سلطتها التقديریة لاختيار العقوبة المناسبة 
یخالف مبدأ المشروعية، فإن التزام الإدارة  – ة ملائمة من حيث التقديرحتى وإن كانت العقوب

بالأصول والإجراءات المقرّرة ل جراء الإداري المتخذ، مهما بدا دقيقًا، لا يُبرّر الانحراف في 
لذا، فإن استعمال السلطة في غير أصولها وأحوالها المشروعة والمقررة قانونًا، يوجب .الغایة

 (.     2)بطلان القرار
وعليە، فإنە بالرغم من صحة الاتجاهات الثلاث، إلا أن الباحث يؤید راي الاتجاه الاول        

لوجود ضمانات قانونية اكثر تفيد حمایة صالح الموظف، ولو انە في جميع الاحوال یكون الإجرا 
إجراء  معيبًا وموجبًا للنقض، سواء أكان العيب راجعًا إلى خلل في شكل الإجراء الإداري، أو في

ویأتي هذا حرصًا على  .فرض العقوبات الانضباطية، أو انحراف الإدارة في استعمال سلطاتها
توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحمایة الموظف العام من تعسف الإدارة، والتأكّد من التطبيق 

كما قضت بە وهذا ما استقر عليە القضاء الإداري في العراق،  .السليم للقانون بما یحقق غايتە
 :الهيئة العامة لمجلس الدولة، إذ جاء في أحد قراراتها

ولدى عطف النظر على القرار المُميَّز، وُجد أنە صحيح وموافق للقانون، وذلك أن "
المدّعى )المميز( أُحيل إلى التقاعد رغم إرادتە، وبشكل مخالف للقانون. وحيث إن قرار الإحالة إلى 
التقاعد تم إلغا ه من قبل مجلس الانضباط العام )محكمة قضاء الموظفين حاليًا(، فإنە یستحق 

                                                           
د. ماجــد راغــب الحلــو، القـــانون الاداري، دار المطبوعــات والمعرفــة الجامعيـــة، الاســكندریة، دون ســنة النشـــر،  (1)

 .471ص
ریمـة فـي مجـال تاديـب، دار الجامعـة د. خليفة سالم الجهمي، الرقابة القضـائية علـى التناسـب بـين العقوبـة والج (2)

 .49، ص2009الجديدة، الاسكندریة، 
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اتبە عن الفترة التي أُبعد فيها عن الوظيفة، طالما كان إبعاده بموجب قرار إداري مخالف للقانون رو 
ویُظهر هذا القرار أن الإدارة أحالت . (1)"ولا يد لە فيە، ومن ثم إلغاء هذا القرار بحكم بات...

حالة الجبریة. الموظف إلى التقاعد بقصد معاقبتە، رغم عدم توفر الشروط القانونية الصریحة ل 
كما أن القضاء تعامل مع هذه العقوبة المقنّعة على أنها إجراء إداري معيب، وقرّر إلغاء القرار 

 الإداري استنادًا إلى ذلك.
 

 المبحث الثاني
 قواعد العقوبات الوظيفية المقنعة

إداریًا مخالفًا لغایاتە، أو إذا كانت العقوبات الوظيفية المقنعة، في حقيقتها، تمثّل إجراءً          
ملزمة – في كلتا الحالتين–إجراءً انضباطيًا مخالفًا لشروطە الشكلية والموضوعية، فإن الإدارة 

باتباع أصول إجرائية معينة ومترابطة لتحقيق الغایة النهائية، بغض النظر عن الكيفية التي تم 
 .بها توصيف الإجراء

ە أو شكلە یمكن اعتباره عقوبة مقنعة، بل یجب التحقق من فليس كل إجراء یخالف غايت        
وعلى الرغم من التباين في الشكل أو في الضمانات الإجرائية، إلا  .توفر شروط ومعايير دقيقة

أن الموظف المخالف يبقى محاطًا بنفس الحقوق والضمانات التي أقرها القانون لحمایة مصالحە 
 .يعة الضمان أو بحسب الحالةمن انحراف الإدارة، ولو اختلفت طب

                                                           
، مشار اليە من قبل: محسن حسن الجـابري، 2013انضباط تمييز  301قرار الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم  (1)

-358، ص2020، دار الســــنهوري، بيــــروت، 2،  2019-2006مبــــادا وقــــرارات تمييزیــــة اداریــــة مختــــارة 
359. 

 وفي قرار آخر صادر عن مجلس الانضباط العام )محكمة قضاء الموظفين حاليًا(، ورد ما نصە: 
"إن ســلطة الــرئيس الإداري فــي توجيــە العقوبــة الانضــباطية هــي لتحقيــق المصــلحة العامــة، وبخــلاف ذلــك، یشــوب 

عيوب القرار الإداري، ویُعد القرار الإداري في هذا الشأن عيب إساءة استخدام السلطة التقديریة، وهذا یُعد من 
 وجهًا من أوجە الإلغاء، لأن إساءة استخدام السلطة يتعلق بجوهر القرار الإداري وليس بشكلە الظاهري...".

ـــد محمـــد قـــدوري 1999 1 20فـــي  999 11قـــرار محكمـــة قضـــاء المـــوظفين رقـــم  ـــل: د.تغری ـــە مـــن قب ، مشـــار الي
 .474النعيمي، مصدر سابق، ص



 د. زيــرك مــجــیــد مــحــمــد ســعــیــد
  ...............................................   

-----------------------------------------

 (3، العدد )2025، حزيران، الثانيةالسنة   232 مجلة يقين للدراسات القانونية 

وعلى ضوء هذه الفكرة، یمكن استخلاص أحكام العقوبات المقنّعة من العلاقة القائمة بين      
الإجراء الإداري المتخذ والنتيجة النهائية التي تمخضت عنە باعتبارها غایة عقابية مستترة، وهو 

لمقنّعة ومطابقتها للأصول القانونية ما یفرض علينا بيان هذه الأحكام لتوضيح واقع العقوبات ا
المقررة، من خلال تناول شروط الإجراء الإداري الضار والضمانات القانونية والقضائية تجاه 

 العقوبات المقنعة ثم تطبيقات على هذه العقوبة وذلك وفق ثلاثة مطالب وكما یأتي:

 المطلب الأول
 شروط الإجراء الإداري الضار

ف العقوبة الوظيفية المقنعة على الإجراء الإداري الضار، ولكي یُمكن لكي ينطبق وص        
استنباط نية الإدارة من الإجراء المتخذ باعتباره جزاءً تأديبيًا یخالف الغایة الأصلية المقررة لە 
قانونًا، لا بد من توفر مجموعة من الشروط، ذلك أن عمل الإدارة یقوم أساسًا على اتخاذ 

تُعبّر عنها بقرارات إداریة أو عقود إداریة، ما یفرض تمييز هذه الإجراءات عن إجراءات إداریة 
 :ومن بين أبرز هذه الشروط .غيرها من الإجراءات الصحيحة أو حتى المعيبة

 
 الفرع الاول

ثر الملموس  الأ
یشترط في الإجراء الإداري المتخذ كعقوبة ضد الموظف المخالف، أن یُحدث أثرًا ضارًا        

ملموسًا على وضعە الوظيفي أو حقوقە المكتسبة، بما يُلحق بە الأذى أو یسعى للتخلص منە 
وبمعنى أدق، یجب أن یمسّ الإجراء المركز القانوني للموظف،  .بأسهل الوسائل وأقل التكاليف

 .لو بدا في ظاهره أنە یحقق منفعة ما ل دارة أو حتى للموظف نفسە حتى
ولا یمكن التعرف على الأثر الضار ل جراء الإداري إلا إذا كان هذا الإجراء ينطوي        

فعلى سبيل المثال، فإن نقل الموظف أو انتدابە إلى مكان  .بطبيعتە على طابع جزائي مستتر
دث آثارًا سلبية ملموسة، لأنە یُمكن أن یُفهم منە الطابع الجزائي غير بعيد عن محل إقامتە قد یُح

 .(1)المصرّح بە صراحة، وهكذا في حالات مشابهة
                                                           

ى، تطبيقات العقوبة المقنعة في المجال التاديبي، بحث منشور في مجلة القـانون والمجتمـع، د. بوادي مصطف (1)
 .89، ص2013، 4العدد
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 الفرع الثاني
 أن تسبق الإجراء مخالفة انضباطية

لكي یمكن وصف الإجراء الإداري الضار بالعقوبة الوظيفية المقنعة، لا یمكن في جميع        
ء بوجود أثر ضار فحسب، بل یجب في بعض الاحيان ان یسبقە ثبوت مخالفة الاحوال الاكتفا

الخطأ الصادر عن الموظف  :انضباطية من الموظف العام. وتُعرّف المخالفة الانضباطية بأنها
العام، سواء أكان بمسلك إیجابي أم سلبي، یُعبّر فيە عن إرادة تتجە إلى مخالفة النظام القانوني 

ة بينە وبين الإدارة، مما یشكل خرقًا لمبدأ المشروعية، طالما أن هذا الفعل الذي یحكم العلاق
ولا يؤثر على قيام هذا العنصر ما إذا كانت  .صدر عن شخص یشغل صفة الموظف العام

الإدارة قد اتبعت الأصول القانونية في إجراء تحقيق إداري بشأن تلك المخالفة أم لا، إذ یكفي 
الف عن الموظف ليُبنى عليە الإجراء لاحقًا، ما دام يتضمن نية ثبوت صدور السلوك المخ
 . (1)عقابية ضمنية من قبل الإدارة

 
 

 الفرع الثالث
 أن تملك الإدارة سلطة اتخاذ الإجراء

یشترط أیضًا أن تكون ل دارة سلطة تقديریة في اتخاذ الإجراء الإداري محل البحث، بحيث       
لا یكون مقيدًا بشروط أو عناصر واقعية محددة، بل تكون الإدارة حرة في اتخاذه أو الامتناع 

 .عنە، وفي توقيتە، وفقًا لما تراه ملائمًا للصالح العام
أن الإدارة، تستغل أحيانًا هذه السلطة التقديریة لمعاقبة الموظف وفي هذا السياق، يُلاحظ      

المخالف بطریقة غير مباشرة، وذلك باتخاذ إجراءات إداریة ظاهرها مشروع ولكن باطنها جزائي، 
 .ما یجعل منها عقوبات انضباطية مقنّعة

أن تندر  ضمن هذا ومع ذلك، فإن الإجراءات التي یُقيّدها المشرع بقيود خاصة لا یمكن         
الإطار، نظرًا لانعدام حریة الإدارة في اتخاذها بشكل مطلق، فعلى سبيل المثال، فإن إجراء نقل 

                                                           
، 2013، المؤسســـــة الحديثـــــة للكتـــــاب، بيـــــروت، 1د. مـــــازن ليلـــــو راضـــــي، الوســـــي  فـــــي القـــــانون الاداري، ط (1)

 .203-198ص
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الموظف، وإن كانت الإدارة تملك اتخاذه من حيث المبدأ، إلا أن المشرع یشترط في بعض 
سلطة الإدارة، ویُخر  الحالات موافقة القاضي المختص على النقل، وهو ما یُعد قيدًا قانونيًا على 

 . (1)هذا الإجراء عن نطاق العقوبات الوظيفية المقنعة لانتفاء شرط السلطة التقديریة
 الفرع الرابع

 مخالفة الغایة
الأصل في الإجراءات الإداریة، سواء الداخلية منها أو الانضباطية، أن المشرّع یقرر لكل        

في حمایة المصلحة العامة وضمان انتظام سير المرفق منها غایة مشروعة ومحددة، تتمثل غالبًا 
 .العام واستقراره، مع مراعاة حقوق الموظفين ومراكزهم القانونية

فإذا ما استعملت الإدارة الإجراء الإداري لتحقيق غایة مخالفة للتي قررها المشرع، كأن         
لعامة، فإن هذا یُعد مخالفة تتخذ من هذا الإجراء وسيلة للعقاب بدلًا من تحقيق المصلحة ا

 .صریحة لغایة الإجراء
وعليە، فإن اتخاذ الإدارة ل جراء الإداري بنيّة العقاب، رغم أنە مخصص لغرض إداري آخر، 
یُعد تطبيقًا واضحًا للعقوبات الوظيفية المقنعة، وهو الشرط الجوهري اللازم لتوصيف الإجراء 

 . (2)على هذا النحو
 

 المطلب الثاني
 الضمانات القانونية والقضائية تجاه العقوبات المقن عة

أحاط المشرّع العراقي الموظف العام بمجموعة من الضمانات القانونية والقضائية، تكفل         
لە الحمایة من بطش وتعسف أو انحراف الإدارة عند استغلالها لإجراء إداري معين بغية معاقبتە 

 .لسبل التأديبية المنصوص عليها قانونًا والمحفوفة بالضماناتعلى مخالفة وظيفية، دون سلوك ا
وقد شُرعت هذه الضمانات بهدف تحقيق توازن بين مصلحة الإدارة في الحفاع على        

النظام العام داخل المرفق العام، وبين مصلحة الموظف الفردیة في الحمایة من التعسف 

                                                           
 .382-380، ص2005ة الاندلس، طنطا، د. محمد بكر حسين، الوجيز في القانون الاداري، مكتب (1)
، 1976مصــطفى عفيفــي، العقوبــة التاديبيــة، اطروحــة دكتــوراه، تقــدمت بهــا الــى جامعــة عــين شــمس، مصــر،  (2)

 .121ص
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ي إرساء عدالة إجرائية وإداریة، وفي نطاق العقوبات والانحراف في استعمال السلطة، مما یُسهم ف
 :الوظيفية المقنعة، یمكن تصنيف هذه الضمانات على النحو الآتي

 الفرع الأول
 الضمانات القانونية

أقرّ المشرع العراقي ضمانة جوهریة في القرارات الإداریة، سواء الانضباطية الأصلية أو      
ویُعد التسبيب ركنًا أساسيًا من أركان القرار  .القرار الإداري  المقنّعة، وتتمثل في وجوب تسبيب

الإداري، إذ یكشف عن الجانب الواقعي أو القانوني الذي أدى إلى اتخاذ الإجراء الإداري أو 
الجزاء التأديبي، ویُعد ضرورة إجرائية تُلزِم الإدارة بإفشاء دوافع القرار ومبرراتە، بما یضمن 

 .(1)طعن فيە أمام القضاء الإداري شفافيتە وإمكانية ال
، محتجًا (2)وقد ذهب جانب من الفقە إلى رفض فكرة التسبيب في القرارات الانضباطية        
 :بأن ذلك

لا یصب في مصلحة المرفق العام، بل يُلحق ضررًا بسمعة الموظف وكرامتە، إذ یُحتمل تسریب "
التشهير غير المبرر، على خلاف الأحكام  أسباب العقوبة في بيئة العمل، مما یخلق نوعًا من
 ."القضائية التي لا تُتداول بنفس القدر داخل المجتمع

إلزام الإدارة بالتسبيب في العقوبات الوظيفية المقنعة، لأن حقيقة العقوبة لا  غير أننا نؤید      
السياق وسيلة لكشف والتسبيب في هذا  .تتجلى في شكل الإجراء الإداري وإنما في غايتە وآثاره

 .نية الإدارة ومدى التزامها بأحكام القانون وغایاتە، كما یُعد أداة أساسية للرقابة القضائية
 الفرع الثاني

 الضمانات القضائية
تتمثل هذه الضمانات في إمكانية الطعن القضائي ضد القرار الإداري الصادر بالعقوبة       

المقنّعة، وهي من أهم وسائل الحمایة التي كفلها المشرع العراقي للموظف العام، إذ یُمكنە أن 

                                                           
 .354، ص1976، دار الفكر العربي، الاسكندریة، 1د. محمود عاطف البنا، مبادا القانون الاداري، ط (1)
ت الاداریــة المقنعــة وتطبيقاتهــا فــي العــراق، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة القلــم احمـد علــي محمــد مــالي، العقوبــا (2)

 .125، ص2019، 6الجامعة كركوك، العدد
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یطعن في القرار بزعم أنە ينطوي على جزاء انضباطي مستتر تم اتخاذه في صورة إجراء إداري 
 :ویتم الطعن في هذه القرارات عبر الآتي، (1)اهري ظ

يتم من خلال التظلُّم من القرار أمام الجهة التي أصدرتە، أو  :الطعن الإداري  •
أمام الجهة الرئاسية المختصة، بغض النظر عمّا إذا كان التظلُّم وجوبيًا لقبول 

 .الطعن القضائي أو اختياریًا
( 30لى الموظف المعني تقدیم تظلّمە خلال )يتوجب ع :المدة القانونية للتظلُّم •

 .يومًا من تاری  تبليغە بالقرار الإداري 
( يومًا، 30تلتزم الإدارة بالبت في التظلُّم خلال مدة لا تتجاوز ) البت في التظلُّم: •

 .ویُعد سكوت الإدارة عن الرد بمثابة رفض ضمني للتظلُّم
ە خلال الأجل المقرر، یحق للموظف اللجوء إلى وفي حال رفض التظلُّم أو عدم الرد علي       

القضاء الإداري للطعن في القرار، مما یمنح قاضي الإلغاء فرصة بس  رقابتە على مدى 
مشروعية الغایة من الإجراء، وكشف ما إذا كان یخفي عقوبة مقنّعة تتطلب الإلغاء أو 

 . (2)التعویض
بفرض العقوبات الوظيفية المقنعة، فقد أثار أما الطعن القضائي في القرارات الصادرة       

 خلافًا فقهيًا حول الجهة القضائية المختصة بنظره:
فقد ذهب جانب من الفقە إلى أن النظر في العقوبات الوظيفية المقنعة یختص بە          

القضاء الإداري الذي ينظر في العقوبات الانضباطية الأصلية، استنادًا إلى حقيقة التصرف 
وبالتالي، فإن العبرة تكون بطبيعة الجزاء  .داري وجوهره، وليس إلى شكلە أو وصفە الظاهري الإ

المضمَّن في الإجراء، مما یُخر  المسألة من اختصاص الجهة القضائية التي تنظر في 
 .الإجراءات الإداریة العادیة، ویُدخلها في اختصاص الجهة المختصة بالعقوبات التأديبية

في المقابل، ذهب رأي فقهي آخر إلى أن العقوبات الوظيفية المقنعة، رغم طبيعتها       
العقابية، تظل من الناحية الشكلية إجراءً إداریًا انحرف عن غايتە القانونية، فهي بذلك قرارات 

                                                           
محمد انس قاسم جعفر وعبدالعزیز سـعد ربيـع ومـرقس عبـد المـلاك حنـا رمـيس، الطعـن فـي الجـزاءات التاديبيـة  (1)

 .162، ص2024، 2، العدد4الانسانية، المجلدالمقنعة، بحث منشور في مجلة جامعة اسوان للعلوم 
 ( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.15ينظر المادة ) (2)
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إداریة معيبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة، مما یجعلها من اختصاص القضاء الإداري 
ة، ختص بالنظر في مشروعية القرارات الإداریة، او غير المختص بالجزاءات الانضباطيالم

د اختصاصها  ویُعزز هذا الرأي حجّتە بأن الجهة القضائية المختصة بالعقوبات الانضباطية یُحدَّ
، ولا یجوز توسيع "حصریًا وفقًا لما نصّ عليە المشرّع صراحة من وصف "العقوبة الانضباطية

ختصاص ليشمل إجراءات إداریة لم یصفها القانون بذلك، حتى وإن انطوت ضمنًا على هذا الا
كما یُستند في هذا الطرح إلى أن الجهة المختصة بالعقوبات الانضباطية لا تملك ولایة  .عقوبة

عامة على جميع شؤون الموظفين، بل فق  في المسائل التأديبية التي تُصنَّف قانونًا ضمن 
 .(1)ضباطيةالعقوبات الان

أما في القانون العراقي، فقد حسم المشرّع هذا الخلاف من خلال توسيع اختصاص         
( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 8محكمة قضاء الموظفين، إذ نصّت المادة )

على تاسعا( من قانون مجلس الدولة،  7تقابلها المادة ) 2008( لسنة 25المعدل بالقانون رقم )
كما أن المحكمة تُعد جهة مختصة ، اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في القرارات التأديبية

، بما یشمل 1960( لسنة 24أیضًا بالمنازعات الوظيفية المستندة إلى قانون الخدمة المدنية رقم )
متعلقة كافة حقوق وأوضاع الموظف القانونية، مما یمنحها اختصاصًا شاملًا بنظر المنازعات ال

 .بالعقوبات الانضباطية، سواء أكانت أصلية أم مقنّعة
وعليە، فإن قضاء الموظفين في العراق هو الجهة المختصة بالنظر في العقوبات الوظيفية       

المقنعة، سواء وُصفت بأنها إجراء إداري أو عُدّت جزاءً انضباطيًا في جوهرها، ما دام الأثر 
 . (2)القانوني للموظف العام ویؤثر في حقوقەالمترتب عليها یمسّ المركز 

ویُشترط في الطعن القضائي بالقرارات التي تحمل وصف العقوبات الوظيفية المقنعة أن      
یُسبق بتظلم إداري أمام الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها وذلك وفق أحكام المادة 

 اقي.ب( من قانون مجلس الدولة العر  -تاسعا أ 7)
ویُخالف ذلك الوضع في دعاوى الحقوق الوظيفية، والتي لا یشترط فيها التظلم الإداري، كما      

وحيث إن  " :استقرت على ذلك الهيئة العامة في محكمة قضاء الموظفين بقرارها القاضي بأن
                                                           

د. عمـاد صــبري عطــوه، الضــمانات القانونيـة امــام المحكمــة التاديبيــة، دار النهضـة العربيــة، القــاهرة، دون ســنة  (1)
 .186-184النشر، ص

 .235، ص2009القانون الاداري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، د. ماهر علاوي، الوسي  في  (2)
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ن بقرار قضایا الخدمة لا تستوجب التظلم من قرارات الإدارة، فكان على المدعية )المميزة( الطع
 .(1) "رفض مباشرتها بالوظيفة 

هل یُعد التظلم من قرار العقوبة المقنّعة شرطًا وجوبيًا  :وفي ضوء هذا التباين، يثور التسا ل       
لقبول الطعن القضائي، أم أنە مجرد إجراء جوازيي وما هو التكييف القانوني الصحيح للدعوى 

 المقامة ضد القراري
 :ە إلى التمييز بين حالتينلقد ذهب جانب من الفق

إذا كانت العقوبة الوظيفية المقنعة مرتبطة بعقوبة انضباطية صریحة صدرت بالتزامن معها،  .1
فإنها تعامل معاملة القرار الانضباطي الصریح، ویكون التظلم حينها وجوبيًا لقبول الطعن 

 ویكون الدعوى المقامة دعوى انضباطية. القضائي
الأمر بإجراء إداري یشوبە إساءة استعمال السلطة دون أن یُقترن بعقوبة أما إذا تعلّق  .2

صریحة، فإن التظلم یُعد جوازیًا، ویُعامل القرار حينها كإجراء إداري عادي خاضع لرقابة 
 ویكون الدعوى المقامة من دعاوي الخدمة المدنية. المشروعية

قرار نقل الموظف، فإذا رافقە إنقاص  ویُستدل على هذا التمييز من حالات عملية، مثل       
أما إذا استندت الإدارة في النقل إلى  .في الدرجة الوظيفية، عُدَّ القرار عقوبة انضباطية صریحة

مبررات تنظيمية معقولة ولم يتضرر الموظف في مركزه القانوني، فلا یُعد عقوبة، بل إجراء 
 . (2)توصيف القرار بحسب ظروفەوهنا یملك القاضي سلطة تقديریة في   .إداري مشروع

ومن جانبنا، نؤید الرأي القائل بأن العقوبة المقنّعة، بحكم كونها جزاءً مستترًا، تُعامل        
معاملة القرار الانضباطي الصریح، ویكون التظلم منها وجوبيًا، حمایةً لحقوق الموظف وضمانًا 

 .لاتباع الإجراءات القانونية السليمة قبل اللجوء للقضاء
م، فإنە یشترط في جميع الأحوال للطعن القضائي أمام محكمة قضاء وبناءً على ما تقد      

م خلال مدة ثلاثين ) ( يومًا من تاری  تبلي  الموظف بالقرار، حقيقةً أو 30الموظفين أن یُقدَّ
                                                           

 ، منشورات مجلس الدولة العراقي2007 9 20في  2007انضباط تمييز  127قرار الهية العامة العراقية السابقة رقم  (1)
 .2007لسنة     
ض علــى الموظـف العــام، بحــث منشــور فــي احمـد طالــب حســين الجعيفــري، العقوبــة الوظيفيـة المقنعــة التــي تفــر  (2)

؛ د. سە نكە ر داود محمد وشوان دلاور 392، ص2012، 20، العدد8مجلة واس  للعلوم الانسانية، المجلد
 .189محمد صابر، مصدر سابق، ص
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( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، وبالاستناد 15حكمًا، وذلك عملًا بالمادة )
 سعًا ب( من قانون مجلس الدولة العراقي.تا 7أیضًا إلى المادة )

وعند نظر المحكمة في قرار العقوبة المقنّعة بعد قبولە شكليًا، فإن القاضي یستند إلى        
 :(1)معايير قضائية معينة لاستنباط نية الإدارة في الإجراء المتخذ، ومن أبرز هذه المعايير

جراء هو فرض جزاء على الموظف، إذا تبيّن للقاضي أن الهدف من الإ نية الإدارة: .1
 .اعتُبر القرار عقوبة انضباطية مقنّعة

إن تبيّن للقاضي أن الإجراء يهدف إلى تنظيم سير  :وظيفة القرار في تنظيم المرفق العام .2
 .المرفق العام، اعتبره إجراءً إداریًا مشروعًا

ة الضرر؛ فإن كان إذا تعذر تحديد نية الإدارة، يُنتقل إلى معيار جسام :جسامة الضرر .3
الضرر بالغًا ومؤثرًا في المركز القانوني للموظف، أعطي الإجراء وصف العقوبة 

 .المقنّعة
إذا ظهر أن الإدارة قد فرضت عقوبتين )أصلية ومقنّعة( على  :الاقتران بعقوبة أصلية .4

 ذات المخالفة، كأن تنذر الموظف ثم تنقلە عقابًا لە، استدل القاضي من ذلك على وجود
 .نية عقابية ضمنية، ومن ثم یعامل القرار بوصفە عقوبة انضباطية مقنّعة

وفي جميع الاحوال أجاز المشرع للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المقنعة أن یطعن   .5
في قرار محكمة القضاء الموظفين أمام المحكمة الاداریة العليا بصفتها التمييزیة خلال 

ر محكمة القضاء الموظفين أو إعتباره مبلغاً بالقرار ( يوماً من تاری  تبليغە بقرا30)
  .(2)ویكون قرارها ملزم وبات غير قابل للطعن بە مرة اخرى 

 
 
 
 
 

 
                                                           

 .269-264ابراهيم محمد حاجي وزوان حمد امين عبدالله، مصدر سابق، ص (1)
قـــانون انضــباط مـــوظفي الدولــة والقطـــاع العــام العراقـــي؛ تقابلــە المـــادة  سادســا(من-رابعـــا ب 15ينظــر المــادة ) (2)
 المعدل. 1979( لسنة 65تاسعا  ( من قانون مجلس الدولة رقم ) 7)
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 المطلب الثالث
 تطبيقات العقوبات الوظيفية المقنعة

تتجلى العقوبات الوظيفية المقنعة في مجموعة من الإجراءات الإداریة التي قد تتخذها          
الإدارة ضد الموظف تحت غطاء تنظيم العمل وتحقيق المصلحة العامة، في حين تُخفي هذه 
الإجراءات في طياتها قصداً عقابياً على سلوك أو مخالفة معيّنة. ورغم المظهر المشروع لهذه 

جراءات، فإن نية الإدارة وغرضها العقابي قد تُستشف من ظروف إصدار القرار، وطبيعة الإ
وتبرز هذه العقوبات المقنّعة في بعض  الإجراء، ومدى تأثيره على المركز القانوني للموظف.

الموظف من النقل المكاني والنقل النوعي وقد تلجأ الإدارة إلى نقل من امثال  (1)التطبيقات العملية
موقع إلى آخر، أو من وظيفة إلى أخرى من نوع مغاير، ظاهریاً بدعوى مصلحة العمل، في 
حين أن الباعث الحقيقي هو معاقبتە على مخالفة أو سلوك معيّن دون سلوك المسلك التأديبي 

حرمان الموظف من الترقية عند استحقاقها دون مبرر مشروع یُعد تجاهل ترقية ؛ و المشروع
ظف رغم توافر الشروط القانونية لذلك، ودون مبررات واضحة، من صور الجزاء المقنّع الذي المو 

 .يُنزل بە عقاباً غير مباشر یمسُّ مركزه الوظيفي وحقوقە المعنویة والمادیة
فضلا عن حالة حجب المخصصات الوظيفية ومنحها لغيره إن قيام الإدارة بحرمان 

الوظيفية المقررة، ومنحها لموظفين مماثلين لە في موظف من المخصصات أو الامتيازات 
؛ المركز القانوني، یُعد مؤشراً واضحاً على استعمال الإجراء المالي كوسيلة عقابية غير معلنة

قد یعمد المسؤول الإداري إلى قبول استقالة الموظف على  :التسرع في قبول الاستقالة المفاجئةو 
لا سيما في الحالات التي قد تضر المرفق العام، مما  وجە السرعة دون التحقق من دوافعها،

حجب المكافآت المالية ؛ و یُظهر أن القرار اتُخذ بدافع الرغبة في التخلص من الموظف عقاباً لە
أو العينية خاصة في الحالات التي تُمنح فيها المكافآت بشكل دوري تقليدي، فإن استبعاد موظف 

 .بع عقابي مقنّع، يتعارض مع مبدأ المساواة الوظيفيةمنها دون مبرر یُعد سلوكاً ذا طا

                                                           
، مطبعــــة الشــــعب، بغــــداد، 1د. عبدالمحســــن الســــالم، العقوبــــات المقنعــــة بــــين المشــــروعية وتعســــف الادارة، ط (1)

1986، 
 .142-141-139ص     
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عدم ترشيح الموظف للدورات أو الزمالات الخارجية رغم ومن هذه التطبيقات أیضا، 
أهليتە یُعد الامتناع عن ترشيح الموظف المؤهل للاستفادة من فرص التطویر الوظيفي كالدورات 

ية الانتقاص من فرص الموظف بسبب أو البعثات، من الإجراءات التي تحمل في طياتها ن
تأخير منح العلاوات والترفيعات یُعد تأجيل منح العلاوة أو الترفيع رغم ؛ و موقف أو سلوك معين

تحقق شروط الاستحقاق وبلا مبرر مشروع، من صور العقوبة المقنّعة التي تمسُّ المركز المالي 
 .للموظف وتؤثر سلبًا على تطوره الوظيفي

بعض التطبيقات أعلاه وغيرها بشي من التفصيل من الصور الأكثر شيوعاً في نتناول س
 الجانب الاداري وفقاً لمايلي:

 الفرع الاول
 النقل

یُعد النقل من أبرز الإجراءات الإداریة التي قد تُستخدم كوسيلة عقابية مقنّعة، إذ تلجأ  
تحقيق المصلحة العامة، إلا أن بعض الإدارات إلى إصدار قرارات بنقل الموظف، ظاهرها 

باطنها قد ينطوي على نية معاقبتە على سلوك معين أو مخالفة إداریة، دون اتخاذ الإجراءات 
 .التأديبية المنصوص عليها قانوناً 

وتبرز خطورة هذا الإجراء في اتساع السلطة التقديریة ل دارة في مجال النقل، إذ أن        
ح الإدارة حریة واسعة في نقل الموظفين في سبيل ضمان حسن العرف الإداري جرى على من

سير المرفق العام، دون الحاجة لأخذ موافقة الموظف أو مراعاة رغبتە، ما دام النقل لا یخر  عن 
غايتە الأصلية والمشروعة. غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل یجب أن تُمارس في إطار من 

وقد . (1)ة عن أهدافها التنظيمية إلى أغراض عقابية غير معلنةالمشروعية وعدم الانحراف بالسلط
"نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى، سواء كان هذا النقل في ذات الكادر أو  :عرّف النقل بأنە

وینقسم ، (2)"إلى كادر مختلف، وسواء كان إلى وظيفة بدرجة مماثلة أو إلى وظيفة بدرجة مختلفة
 :النقل إلى نوعين رئيسيين

                                                           
یقي، نقل الموظف بين العقوبة التاديبية المقنعة والاجـراء التنظيمـي الـداخلي، بحـث منشـور فـي مجلـة نبيلة صد (1)

 .57-56، ص2015، 5مخبر القانون والمجتمع، العدد –القانون والمجتمع، جامعة ادرار 
 .355، ص1961د. محمد فؤاد مهنا، الوجيز في القانون الاداري، مطبعة الشاعر، الاسكندریة،  (2)
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يتمثل في نقل الموظف من موقع جغرافي إلى آخر دون أن يتغير مركزه  :النقل المكاني .1
القانوني أو درجتە الوظيفية. وفي هذه الحالة، تبقى ل دارة سلطة تقديریة واسعة، ولا یخضع 

 .القرار للرقابة ما دامت دوافعە متصلة بالمصلحة العامة
وظيفة إلى أخرى تختلف في طبيعتها أو درجتها . النقل النوعي: وهو النقل الذي يتم من 2

الوظيفية، كأن يُنقل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو أقل أهمية من سابقتە. وفي هذه الحالة، 
تُثار شبهة الجزاء المقنّع،لا سيما إذا اقترن النقل بتدهور في الوضع الوظيفي أو المالي 

ن مدى مشروعية القرار، وكونە یستند إلى للموظف، وهنا تتدخل الرقابة القضائية للتحقق م
 .أسباب تنظيمية حقيقية، أم أنە یخفي غرضًا عقابياً 

ومن ثم، فإن النقل وإن كان في ظاهره إجراءً تنظيمياً قد یُستخدم في حالات معينة كأداة          
ية لمعاقبة الموظف خار  الإطار التأديبي الرسمي، مما یُضفي عليە وصف العقوبة الوظيف

المقنعة التي تستوجب رقابة قضائية دقيقة لكشف نية الإدارة ومدى توافق الإجراء مع مبدأ 
وتحديداً، وبالرجوع إلى نصوص القانون، يتضح أن المشرع العراقي لم يترك . (1)المشروعية

مسألة نقل الموظف مطلقة من القيود، بل قيدها بجملة من الضواب  التي تُحد من تعسف 
فقد اشترط المشرع مرور مدة زمنية معينة على شغل  .استخدام سلطتها بالنقل الإدارة في

 :الموظف لمركزه الوظيفي حتى یُسمح بنقلە، حيث نص على أن
مدة الخدمة في الأماكن الاعتيادیة یجب ألا تقل عن ثلاث سنوات قبل إمكان  •

 نقلە،
تقل مدة أما في الأماكن التي تُمنح فيها مخصصات محلية، فيجب أن لا  •

 .الخدمة عن سنة ونصف
واستثنى القانون من هذه القيود حالات الضرورة، كأن یكون النقل بدافع المصلحة العامة         

أو أسباب صحية، على أن يتضمن القرار الإداري الصادر بالنقل تسبيباً واضحاً يتناول الضرورة 

                                                           
، المكتبة الجامعة للطباعة والنشر 6د. محمد عبدالله الحراري، الرقابة على اعمال الادارة في القانون الليبي، ط (1)

 .200-197، ص2019والتوزع، طرابلس، 
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إلا أن الإدارة،  ،(1)مبررات صحيةالتي اقتضت النقل، إضافة إلى تقریر طبي في حال كانت ال
عند استخدامها لسلطة النقل أحياناً، تنحرف عن هذه الغایات المشروعة، فتلجأ إلى النقل كوسيلة 

لمعاقبة الموظف المخالف دون اتباع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها، مما یفقد القرار 
 .ظيفية المقنعةصفتە الإداریة التنظيمية ویدخلە في نطاق العقوبات الو 

وفيما یخص موقف القضاء الإداري العراقي من اعتبار النقل عقوبة مقنعة، فإنە اتسم        
بالتردد والاختلاف بين القرارات. فقد صدر عن الهيئة العامة لمجلس الدولة بصفتها التمييزیة 

 :دارة، حيث ورد فيەقرار اعتبرت فيە أن النقل كان مشروعاً وجاء في إطار السلطة التقديریة ل 
إن المدعى عليە قد أصدر الأمر الإداري بنقل المدعية من شركة الخطوط الجویة إلى شركة "

النقل الخاص، على خلفية ارتكابها مخالفة جسيمة اعترفت بها صراحة في مرحلتي الاستجواب 
قتضيە مصلحة والتحقيق، وبذلك یكون النقل صحيحاً ویقع ضمن السلطة التقديریة ل دارة وما ت

 . (2) "العمل...
وفي المقابل، صدر قرار آخر عن ذات الهيئة یُعد مثالًا على الاتجاه القضائي الذي        

 :يرفض اعتبار النقل إجراءً مشروعاً إذا انطوى على قصد عقابي مقنّع، حيث قضت فيە بأن
( من الأمر 2الفقرة )المدعية أقامت الدعوى أمام مجلس الانضباط العام تطلب فيها إلغاء "

الوزاري... الذي تضمن نقلها... ولما كان القرار المطعون فيە يرتب ضرراً عليها ویُعد عقوبة 
مقنّعة على الرغم من أن المدعى عليە قد وجە لها عقوبة لفت النظر، وحيث أن ل دارة سلطة 

سلطة مقيدة بعدم تقديریة في نقل الموظف متى ما اقتضت مصلحة العمل ذلك، إلا أن هذه ال
الإضرار بالموظف، وأن لا یكون النقل وسيلة لإیقاع عقوبة مخفية، إذ أن ل دارة الحق في 

                                                           
المبــادا  –( مــن قــانون الخدمــة المدنيــة العراقــي؛ د. مصــطفى كامــل، شــرح القــانون الاداري 36ينظــر المــادة ) (1)

 .146، ص1949، مطبعة النجاح، بغداد، 1والقانون الاداري العراقي، طالعامة 
فـــي  2008تمييـــز  –انضـــباط  276قــرار الهيئـــة العامـــة فـــي مجلـــس الدولـــة العراقــي بصـــفتها التمييزیـــة المـــرقم  (2)

، مشـار اليــە مــن قبــل: د. خالــد رشــيد علـي، مفهــوم النقــل الــوظيفي واتجاهــات القضــاء الاداري 2008 12 28
، 2010، 2، العدد25دراسة مقارنة،  بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد –اقي الحديث بشانە العر 
 .177ص
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معاقبة الموظف المخالف وفقاً لأحكام القانون، أما أن يُتخذ النقل كعقوبة، فذلك ليس لە سند 
 .(1)"قانوني ...
ویُستخلص من هذا التباين أن القضاء العراقي يتعامل مع كل واقعة نقل على حدة،        

واضعاً في اعتباره نية الإدارة، ومدى تحقق الضرر، وظروف الإجراء المتخذ، ما يؤكد أهمية 
الرقابة القضائية في التمييز بين النقل المشروع والنقل الذي یُخفي عقوبة تأديبية خار  الأطر 

 .قانونيةال
وعليە، وفي ضوء ما تقدم من تضارب في مواقف القضاء العراقي بشأن اعتبار النقل         

إجراءً إداریاً مشروعاً أو عقوبة انضباطية مقنّعة، نوصي المشرّع العراقي بضرورة التدخل 
التشریعي الصریح لحسم هذا الجدل، وذلك عبر النص على عدم جواز استخدام سلطة النقل 

يلة لإیقاع عقوبة على الموظف، لما في ذلك من حمایة لمبدأ المشروعية وضمان للحقوق كوس
الوظيفية، فضلًا عن دوره في توحيد التطبيقات القضائية. كما ندعو القضاء الإداري العراقي إلى 
ضرورة توحيد موقفە تجاه هذا الإجراء، عبر انتها  تفسير ثابت یستبعد النقل كعقوبة انضباطية، 

ظراً لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمسّ المركز القانوني للموظف، وتُخل بميزان العدالة ن
 .داخل الإدارة العامة

ویمكن ملاحظة تفاوت المعايير التي تعتمدها المحاكم الإداریة العليا في التمييز بين         
قنّعة. ففي قرارها الصادر بتاری  النقل المشروع كإجراء تنظيمي والنقل الذي یُعد عقوبة تأديبية م

، بيّنت المحكمة الإداریة العليا في مجلس الدولة أن نقل الموظف لا یُعد عقوبة 2021 3 24
مقنّعة إذا ما استند إلى مقتضيات المصلحة العامة، وكان الغرض منە تنظيم سير العمل دون 

نقلە بناءً على نتائج تحقيق  قصد العقاب، كما في حالة موظف ديوان الوقف الشيعي الذي تقرر
 .(2)إداري رسمي أثبت وجود تقصير، حيث اعتُبر النقل مندرجًا ضمن السلطة التقديریة ل دارة

                                                           
، مشــار اليــە 2008 6 23فــي  2008التمييــز  –انضــباط  153قــرار الهيئــة العامــة بصــفتها التمييزیــة المــرقم  (1)

 .182من قبل: مشار اليە من قبل: د. خالد رشيد علي، المصدر نفسە، ص
، قرارات وفتاوى مجلس شورى   24/03/2021في  2018قضاء موظفين/تمييز//964قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  (2)

 .348 – 347، جمهورية العراق، مجلس شورى الدولة، ص2018الدولة لعام 
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، حيث 2017 8 24وفي المقابل، اتخذت المحكمة موقفًا مغايرًا في قرارها الصادر بتاری         
عراقية إلى دائرة لا تتناسب مع اعتبرت أن نقل أحد موظفي الشركة العامة للخطوط الجویة ال

تخصصە الفني یشكل تعسفًا في استعمال السلطة، وذلك لعدم استناده إلى مقتضيات المصلحة 
 .    (1)العامة، مما أدى إلى إلغاء القرار الإداري 

، الذي 2014 8 14وتكرّس هذا الاتجاه في قرار المحكمة الإداریة العليا الصادر بتاری          
ن نقل موظفة من بغداد إلى محافظة ميسان، بعد فرض عقوبة التوبي  عليها، یُعد عقوبة اعتبر أ

مقنّعة ألحقت بها ضررًا شخصيًا، خاصة في ظل غياب مبرر إداري موضوعي يبرر النقل. إن هذه 
القرارات مجتمعة تؤكد أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الغایة الحقيقية من النقل ومدى ارتباطە 

 .(2)صلحة العامة، وترفض استخدامە كأداة للعقوبة غير المعلنة التي تنتهك مبدأ الشرعية الإداریةبالم
وفي السياق ذاتە، نجد أن القضاء الإداري المصري قد تبنى اتجاهاً أكثر وضوحاً في        

التصدي لمسألة النقل كعقوبة مقنّعة، إذ ورد في أحد أحكام محكمة القضاء الإداري المصریة ما 
 :نصە

إذا لم يتبين من الأوراق وجود سبب مصلحي يدعو إلى النقل، بل تدل الظروف على أنە  "
نضح بعدم الرضا أو السخ ، ویحمل في جنباتە ابتداعات لنوع من الجزاء التأديبي لم ينص ي

عليە القانون ولا یجوز توقيعە على الموظف إلا لذنب اقترفە وبعد اتباع الإجراءات التي 
وهذا  .(3) "یستوجبها القانون، فإن ذلك یجعل القرار المذكور منطویاً على عقوبة مقنّعة ومعيباً..

لحكم یُعد دعماً واضحاً لفكرة إخضاع إجراءات النقل للرقابة القضائية متى ما توافر الدافع ا
العقابي الخفي، بما ينسجم مع مبدأ الشرعية الإداریة ویؤكد على حُرمة اتخاذ العقوبة التأديبية في 

 .غير إطارها المشروع
 

                                                           
، قرارات وفتاوى مجلس 08/2017/ 24في  2015قضاء موظفين/تمييز//938قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  (1)

 . 464 – 463، جمهورية العراق، مجلس شورى الدولة، ص2017شورى  الدولة لعام 

، قرارات وفتاوى مجلس شورى 14/08/2014في  2013قضاء موظفين/تمييز/ /487قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  (2)

 .303ص، جمهورية العراق، مجلس شورى الدولة، 2014الدولة لعام 

، اشار اليە د. سليمان محمـد الطمـاوي، مبـادا 1955يناير  5حكم محكمة القضاء الاداري في مصر بتاری   (3)
 .720، ص2007القانون الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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 الفرع الثاني
 التنبيه

الإجراءات الإداریة التي كثيراً ما تلجأ إليها الإدارة، ظاهریاً بحجة یُعد التنبيە من بين 
التنظيم الوظيفي، ولكنە في حقيقتە قد یُستخدم كدافع لمعاقبة الموظف على مخالفة بسيطة دون 

ویقوم هذا الإجراء على تذكير الموظف بواجباتە الوظيفية أو  .اللجوء إلى المسلك التأديبي الرسمي
لتي انتهكها، دون أن يُرتب عليە أثراً وظيفياً مباشراً، مما یضفي عليە طابعاً وقائياً بالمحظورات ا

 .(1)وتأديبياً خفيفاً في آن واحد
ورغم شيوع هذا الإجراء، فإن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي لم        

ك إلى أن مجلس الخدمة العامة ویُعزى ذل .يتضمن التنبيە ضمن العقوبات الانضباطية الأصلية
الملغى كان قد أدر  التنبيە ضمن الجزاءات التأديبية، واستمر العمل بە في بعض الوزارات ومنها 
وزارة التربية التي، بعد تشكيل لجنة لدراسة العقوبات، اقترحت إضافة التنبيە كعقوبة تأديبية 

الإداریة، بالرغم من اعتراض بعض  وقد اعتمدت الوزارة هذا الاقتراح في ممارساتها .عرفية
الفقهاء عليە لكونە يتعارض مع مبدأ الشرعية الذي یشترط أن تكون العقوبة منصوصاً عليها 

تناسب المخالفات  :وفي المقابل، أيد آخرون اعتماد هذه العقوبة نظراً لأنها  .صراحة في القانون 
على علاقة ودیة بين الموظف وجهتە البسيطة، ولا تمس الحقوق الوظيفية، وتساهم في الحفاع 

ومن هذا المنطلق، نؤید الرأي القائل  .(2)الإداریة، وتُعزز من استمراریة وانتظام المرفق العام
بإدرا  عقوبة التنبيە ضمن العقوبات الانضباطية الأصلية المنصوص عليها قانوناً، ونوصي 

یُضفي على هذه العقوبة الشرعية المشرع العراقي بإدخال تعديل صریح على قانون الانضباط 
القانونية الكاملة، ویُنهي الجدل الفقهي والقضائي القائم بشأنها، بما یسهم في توحيد العمل 

 .الإداري وتحقيق مبدأ المشروعية والانضباط الوظيفي
 
 

                                                           
 .120-119ينظر: احمد علي محمد مالي، مصدر سابق، ص (1)
ميردامـاد نجـف ابـادي، انـواع العقوبـات الانضـباطية والمبـادا القانونيـة وليد سعيد عيال الغریري ود. سـيد علـي  (2)

، 3، الجـزء67التي تحكمها وتميزها عن غيرها من العقوبات، بحث منشور فـي مجلـة الجامعـة العراقيـة، العـدد
 .499ص
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 الفرع الثالث
 الندب

لتلبيــة احتياجــات یُعـد النــدب مـن الإجــراءات الإداریـة الشــائعة التـي تمارســها الإدارة العامـة 
المرافق العامة، ویتمثل في إسناد وظيفة أخرى إلى الموظف مؤقتاً مع بقائە على مـلاك دائرتـە 

 .(1)الأصلية، دون نقلە الى ملاك الجهة المنتدب إليها
يهــدف النــدب فــي الأصــل إلــى تحقيــق الصــالح العــام وتغطيــة متطلبــات العمــل لــدى الجهــة              

المنتــدب إليهــا، وهــو بهــذا یشــبە إلــى حــد كبيــر إجــراء النقــل مــن حيــث المرونــة والســلطة التقديریــة 
سـتعمالە غير أن هذا الإجراء قد يتحول إلى وسيلة عقابية خفية، متى ما تـم ا، (2)الممنوحة ل دارة

لإلحـــاق الأذى بـــالموظف دون اتبـــاع المســـالك القانونيـــة المقـــررة للعقوبـــات الانضـــباطية، كـــأن يـــتم 
الندب إلى وظيفة أدنى مكانة أو خـار  التخصـص دون مبـرر واضـح، أو فـي بيئـة وظيفيـة تُشـعر 

يفيـــة الموظـــف بالإقصـــاء أو الإبعـــاد. وفـــي هـــذه الحالـــة، یُعامـــل قـــرار النـــدب معاملـــة العقوبـــة الوظ
 .المقنعة، ویُعرض للنقض إذا ما ثبتت نية الإدارة العقابية الكامنة وراءه

وقد سار القضاء الإداري فـي العـراق علـى هـذا الاتجـاه، حيـث أخضـع قـرارات النـدب للرقابـة       
القضائية عند خروجها عن الغایات المقررة لها، وعدّها قرارات تأديبية مقنّعة متى ما انطوت على 

لإضرار بالموظف. ونحن نؤید هذا التوجە القضائي الرصين، لمـا فيـە مـن حمایـة للموظـف قصد ا
 .العام من تعسف الإدارة وصون لمبدأ المشروعية والانضباط المؤسسي

 الفرع الرابع
 سحب الید

یُعد سحب اليد من الإجراءات الاحترازیة التي تلجأ إليها الإدارة لإبعاد الموظف عن 
تاً، سواء لأسباب تتعلق بسير التحقيق التأديبي أو الجنائي، أو لدوافع تتعلق ممارسة مهامە مؤق

ویُمارس هذا  .بالصالح العام، كتجنب تأثيره المحتمل على الأدلة أو الشهود أو زملائە في العمل
الإجراء بموجب سلطة تقديریة واسعة، وفي بعض الحالات یكون وجوبياً، خاصة إذا تعلق الأمر 

                                                           
، رســـالة دراســـة مقارنـــة –شـــهلاء ســـليمان محمـــد العـــادلي، احكـــام انتـــداب الموظـــف العـــام فـــي القـــانون العراقـــي  (1)

 وما بعدها. 4، ص2013جامعة بغداد،  –ماجستير، تقدمت بها الى كلية القانون 
د. علــي احمــد اللهيبــي، انتــداب الموظــف واعارتــە فــي القــانون العراقــي والمقــارن، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة  (2)

 .73، ص2006، 2، العدد8جامعة النهرین، المجلد-الحقوق 
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د جسيمة أو تجاوزات خطيرة. إلا أن هذه السلطة مقيدة بغرضها المشروع، والمتمثل بقضایا فسا
 .(1)في التحرز من تأثير الموظف أثناء التحقيق، أو حمایة المصلحة العامة

غير أن الإدارة قد تخر  عن هذه الغایات، وتستخدم سحب اليد كوسيلة لمعاقبة الموظف        
ية المنصوص عليها قانوناً، خصوصاً إذا ترافق هذا الإجراء مع دون اتباع الإجراءات التأديب

استقطاع جزء من راتبە، أو امتد لأمد غير مبرر. وعندئذ، یُعد سحب اليد بمثابة عقوبة إجرائية 
وقد أكد ديوان التدوین ، (2)عارضة، تخالف مبدأ الشرعية، وتُعرّض القرار للنقض القضائي

سحب اليد إجراء احترازي جاء على سبيل الجواز،  " :حيث قرر بأنالقانوني الملغى هذا المعنى، 
وعليە، فإن خرو  ، (3)يترك تقديره للسلطة المختصة بعد أن تنظر في ظروف كل قضية وتقديرها

الإدارة عن حدود التقدير المعقول وتحقيق المصلحة العامة یجعل من قرار سحب اليد قراراً تأديبياً 
 لرقابة القضاء الإداري، وقد يُلغى لمخالفتە مبدأ المشروعية الإداریة.مقنّعاً، یُخضع 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2001قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع الاشــتراكي، مطبعــة العــز، بغــداد، د. غــازي فيصــل، شــرح احكــام  (1)

 وما بعدها. 71ص
جاسم كاظم كباشي، سحب اليد او الوقف عن العمل في الوظيفة العامة فـي التشـریع العراقـي والمقـارن، رسـالة  (2)

 وما بعدها. 56، ص1992ماجستير، تقدمت بها الى كلية القانون، جامعة بغداد، 
، نقــلا عـــن: كنعــان محمـــد محمــود المفرجـــي، 1974 4 28( فـــي 1972 88قــرار ديــوان تـــدوین القــانوني الملغـــي رقــم ) (3)

، 5ســـحب اليـــد واثـــاره فـــي القـــانون العراقـــي، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة كليـــة القـــانون للعلـــوم القانونيـــة والسياســـية، المجلـــد
 .193، ص2016، 18العدد
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 الــــخــــاتــــمــــة                               
بعد الانتهاء من دراسة موضوع العقوبات الوظيفية المقنعة والتعمق في تحليل أبعادها         

ونية والإداریة، توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات والمقترحات التي نعرضها على القان
 :النحو الآتي

 الاستنتاجات: /أولاً 
تُعرف العقوبات الوظيفية المقنعة في الفقە والقضاء الإداري بأنها إجراءات ظاهرها إداري  .1

وباطنها تأديبي، تلجأ إليها الإدارة لمعاقبة الموظف خار  إطار العقوبات التأديبية 
، وهو أحد المبادا "لا عقوبة إلا بنص"المنصوص عليها قانوناً، مما یُعد مخالفة لمبدأ 

 .القانون الإداري الأساسية في 
یعتمد القضاء الإداري في توصيف الإجراء بأنە عقوبة انضباطية مقنّعة على ثلاثة  .2

اتخاذ الإدارة لإجراء معين لم ، و ارتكاب الموظف لمخالفة انضباطيةتكمن في  عناصر:
توجيە نية الإدارة نحو معاقبة الموظف من ، و يرد في النصوص القانونية كعقوبة تأديبية

 .ك الإجراء، لا لمصلحة المرفق العامخلال ذل
تقوم العقوبة المقنّعة على الخل  بين الهدف الإداري المشروع )كحسن سير المرفق العام(  .3

هل  :وبين الغایة العقابية غير المعلنة، مما یخلق جدلًا حول الطبيعة القانونية ل جراء
اً باطلًاي ویؤثر هذا التكييف بشكل یُعد قراراً إداریاً مشوباً بعيب الغایة، أم قراراً تأديبي

 .مباشر على طرق الطعن القانونية والإجراءات القضائية المتاحة
وبما أن الكثير من الإجراءات الإداریة تُتخذ ضمن إطار تسيير المرفق العام بانتظام  .4

واطراد، فلا یمكن توصيف كل إجراء إداري بأنە عقوبة مقنّعة، بل یُشترط أن یكون 
مسبوقاً بمخالفة انضباطية، ومخالفاً للهدف التشریعي ، و ضاراً بحقوق الموظف، الإجراء

 .ل جراء مع استخدام الإدارة لسلطة تقديریة منحرفة
أقرّ المشرّع العراقي ضمانات قانونية وقضائية لحمایة الموظف العام من تعسف الإدارة،  .5

عن الإداري والقضائي وفقاً تمثلت في تسبيب القرار الإداري، وإتاحة سبل الاعتراض والط
للأصول القانونية، الأمر الذي یسهم في تحقيق التوازن بين السلطة التقديریة ل دارة وحمایة 

 .الحقوق الوظيفية للموظف
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تتعدد صور الإجراءات الإداریة التي قد تتخذها الإدارة كسُبل غير مباشرة للعقوبة، وقد  .6
اءات مثل النقل، والندب، وسحب اليد قد تُشكل أن إجر ث منها، بيّن الباحث في هذا البح

 . عقوبات مقنّعة مرفوضة لما لها من آثار سلبية على الموظف
على الرغم من عدم وروده في نص القانون كعقوبة –في المقابل، يرى الباحث أن التنبيە  .7

وسيلة  یمثل إجراءً مقبولًا نظراً لعدم مساسە بحقوق الموظف الجوهریة، ولاعتباره –تأديبية
 .إصلاحية تحافظ على استقرار العلاقة الوظيفية

 :المقترحات ثانياً/
يوصي الباحث، المشرّع العراقي بضرورة مراجعة النظام التأديبي المنصوص عليە في  .1

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، والعمل على إضافة بعض العقوبات 
قوبة التنبيە، لما لها من دور فعّال في الوظيفية المقنعة ذات الطابع غير الضار كع

تعزیز الطابع الوقائي للعقوبة، وفي الوقت ذاتە تحافظ على العلاقة الإداریة الودیة بين 
الموظف والجهة الإداریة، فضلًا عن مساهمتها في ترسي  استقرار النظام القانوني 

 .المنظّم للعلاقات الوظيفية
اء الإداري العراقي على تشديد رقابتە على يوصي الباحث، بـضرورة أن یعمل القض .2

تصرفات الإدارة الصادرة ضمن نطاق سلطاتها التقديریة، ولا سيما تلك المتخذة بذریعة 
المصلحة العامة في حين تخفي نية عقابية غير معلنة، وذلك من خلال اعتماد معيار 

توحيد الاجتهاد قضائي دقيق یساعد على كشف الغایة الحقيقية من الإجراء الإداري، و 
القضائي بخصوص العقوبات المقنّعة، من خلال رفض ما یُحدث ضرراً بالحقوق 
الوظيفية للموظف، ودعم الإجراءات ذات الطابع الإصلاحي غير المؤثر سلباً على 

 .المركز القانوني للموظف
ضرورة التزام الادارة العاملة بحدود المشروعية في كل تصرف تمارس وان تتبعە عن  .3

الالتفاف حول نصوص القانون واتخاذ ذلك وسيلة للنيل من الموظف وحقوقە على نحو 
 لا يتفق مع مبدأ المذكور.
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